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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٥٠. 
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة 
١٨ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

(تابع) 
ــــع  التقريــــر الثــالث والتقريـــران الموحــدان الدوريــان الراب
ــــــــن مصـــــــــر (CEDAW/C/EGY/3 و 5-4؛  والخـــــامس مـ
 (CRP.2/Add.3؛ وCEDAW/PSWG/2001/I/CRP.1/Add.4و

بناء على دعوة الرئيسة، جلسـت السـيدة التـلاوي  - ١
والسـيدة عبـد السـتار والســـيد خليــل والســيدة ذو الفقــار 

(مصر) إلى طاولة اللجنة. 
السـيدة التـلاوي (مصـــر): عرضــت التقريــر الثــالث  - ٢
والتقريريـن الموحديـــن الدوريــين الرابــع والخــامس مــن مصــر 
CEDAW/C/EGY/3 و 5-4) ، وقــالت إــا بوصفــها عضــــوة 

سابقة في اللجنــة، لاحظـت مـع الارتيـاح التحسـن الـذي طـرأ 
على طرائق عمل اللجنة والتقدير الأكبر الـذي تنعـم بـه الآن. 
وأضـــافت أن الحكومـــــات والمنظمــــات الحكوميــــة الدوليــــة 
والمؤسسـات الماليـة الدوليـة تعمـل حاليـا مـع اللجنــة للنــهوض 
بـالمرأة بفعـل تزايـــد ادراكــها أن بعــض المشــاكل مثــل الفقــر 

والأمية والهجرة القسرية غالبا ما تكون أنثوية الطابع. 
وقالت إن تنفيذ الاتفاقية في مصر شهد تقدما كبـيرا،  - ٣
غير أن التمييز ضد المرأة، قانونـا وفعـلا علـى السـواء، مـا زال 
ـــور، إذ  مسـتمرا في بعـض اـالات. لكـن الحالـة لا تنفـك تتط
ســاد التفــاؤل بالنســبة لقضيــة المــرأة في مصــر بفعـــل إنشـــاء 
مؤسسـة في شـباط/فـبراير ٢٠٠٠ تركـز علـى التمكـين للمـرأة 
ـــي نفســها منصــب  وهـي الـس الوطـني للمـرأة الـتي تتـولى ه

أمينتها العامة. 
وأضـافت أن الـس الوطـني يضـــم ١١ لجنــة دائمــة،  – ٤
ــــا معنيـــة بالثقافـــة ووســـائط  تشــمل اللجنــة التشــريعية ولجان

الإعلام، والتنمية الاقتصادية، والتعليم، والبيئة والصحة. ولها، 
إضافـة إلى ذلـك، فـروع في كـل محافظـة مـن محافظـــات مصــر 
البالغ عددها ٢٧ محافظـة، وهـذه الفـروع مسـؤولة عـن تنفيـذ 
برنـامج الـــس الوطــني علــى هــذا الصعيــد. ويعــتزم الــس 
الوطـني إنشـاء فـروع أخـرى علـى مسـتوى القـرى مـا أن يتـــم 
ترسيخ هذه الفروع. وأنشأ الس الوطـني في الآونـة الأخـيرة 
منظمة غير حكوميـة هـي �أصدقـاء الـس الوطـني للمـرأة�. 
ـــة تمكــين الــس  إذ مـن شـأن وجـود منظمـة مفتوحـة العضوي
الوطني من نقل ما يحظى به من دعم إلى النساء في جميع أنحـاء 

مصر واستفادن منه. 
ومضـت تقـــول إنــه علــى الرغــم مــن إنشــاء الــس  - ٥
الوطـني بموجـب مرســـوم رئاســي ومــن كونــه مســؤولا أمــام 
الرئيس، فإنه ما زال بعيدا عن السياسات الحزبية. وعليه، قـام 
في انتخابات عام ٢٠٠٠ النيابيـة، بـتزويد المرشـحات بـالدعم 
العملـي، بغـض النظـر عـن انتمائـهن الحـزبي شــريطة اعتناقــهن 
مبدأ المساواة بين النساء والرجال. وحينما رفضـت الأحـزاب 
السياســية إدراج المرشــحات في لوائحــها الانتخابيــة، شــــجع 
الس الوطني النساء علـى خـوض الانتخابـات كمسـتقلات، 
بتمويـــل حملاـــن مـــن التبرعـــات مـــن الأوســـاط التجاريــــة 
والمؤسسات. وبينما تلتزم الحكومة بالنهوض بالمرأة، فإن هـذا 
الهـدف يحظـى بدعـم أقـل علـى مســـتوى الاحــزاب السياســية 
ــــاطق الجنـــوب  الأدنى. وأســفر نجــاح المرشــحات حــتى في من
المحافظ عن بروز قوة دافعة باتجاه التغيير، ومنـح النسـاء مزيـدا 
من الثقة في قدران على إحداث مثـل هـذا التغيـير. كمـا قـام 
الس الوطني بتمويل حملة إعلامية تلفزيونيـة لتشـجيع النسـاء 
على المشاركة في العملية الانتخابية أفضت إلى مشـاركة عـدد 

كبير منهن في الاقتراع. 
وأعلنـت عـــن اتخــاذ مبــادرة هامــة أخــرى تمثلــت في  - ٦
إطلاق مشروع للائتمانات الصغيرة يجـري تنفيـذه عـن طريـق 
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السـلطات المحليـة والمنظمـــات غــير الحكوميــة بغــرض تخفيــف 
حالة البؤس التي تعيشها الفقيرات، لا سيما الريفيـات وربـات 
الأسـر المعيشـية. كمـا انتـهى الـس الوطـني مـن إعــادة إدراج 
مادة في قانون الأحوال الشـخصية تنـص علـى سـجن الرجـال 

الذين لا يدفعون النفقة لزوجام السابقات. 
وذكـرت أنـه علـى الرغـم مـــن تحقيــق هــذا النجــاح،  - ٧
مـا بـرح بعـض اـالات يثـير القلـق، بمـا في ذلـك نقـص تمثيـــل 
ـــود قاضيــات، والأحكــام الــتي  النسـاء في البرلمـان، وعـدم وج
ـــواردة في قــانون الجنســية، وارتفــاع معــدل  يشـوا التميـيز ال
الأميـة لـدى النسـاء، والأثـر الـــذي تتركــه في النســاء التقــاليد 
القائمــة علــى فكــرة دونيــة المــرأة، ومشــكلة العنــف داخــــل 

الأسرة. 
وفيما يتعلق بتحفظات مصر عن الاتفاقيـة، قـالت إن  - ٨
الأشــخاص الذيــن تولــوا كتابــة تقريــر شــامل بتفويــض مـــن 
الحكومة عن الشريعة الإسلامية وحقوق المرأة قد خلصـوا إلى 
أنـه ليـس ثمـة تعـارض بـين الشـــريعة ومبــادئ المســاواة وعــدم 
التمييز، وأن التحفظ العام عن المادة ٢ المقدم ـرد الاحـتراز، 
ـــالي أن يســحب. وأضــافت أن هــذه المســألة تمــس  ينبغـي بالت
بالمشاعر وأن سحب التحفظ سيؤدي إلى إثارة الجدل غــير أن 

الس الوطني سيمضي في بذل جهوده من أجل سحبه. 
الســيدة عبــــد الســـتار (مصـــر): قـــالت إن اللجنـــة  - ٩
التشـريعية التابعـة للمجلـس الوطـني للمـرأة الـتي ترأسـها تجــري 
استعراضا لتشريعات مصر بغية تبيان الأحكام الـتي لا تتطـابق 
مع مبدأ المساواة الدستوري بين النساء والرجـال. كمـا تدقـق 
في مـدى تطبيـق التشـريعات لأن بعـض القوانـين، علـى الرغــم 
من طابعها غير التميـيزي يطبـق بطريقـة تفـرق بإجحـاف بـين 
الرجال والنساء بسبب التفاوت بـين نـص أحكامـها والسـياق 
الاجتمـاعي الـذي تنفـذ فيـه. فعلـــى الرغــم مــن عــدم تضمــن 
القوانــين المتعلقــة بالســلطة القضائيــة أي نــص يتعلــق بجنــــس 

القضاة أو وكلاء النيابة، فإن المرأة لا تـؤدي عمليـا مثـل هـذه 
الوظائف. 

وقـالت إن الـس الوطـني للمـرأة يســـعى حثيثــا عــبر  - ١٠
ـــع أحكــام قــانون الإجــراءات  لجنتـه التشـريعية إلى تعديـل جمي
الجنائية التي تميز ضد النساء. وثمة مثال علـى ذلـك وهـو المـادة 
٢٣٧ المتعلقة بالزنا التي تنص بدون مبرر علـى إصـدار عقوبـة 
علـى النسـاء أشـد مـن عقوبـــة الرجــال. فالشــريعة الإســلامية 
لا تميز في تجريم الزنا والمعاقبة عليه بـين النسـاء والرجـال إذ أن 
الهدف من القانون هو صون الأخلاق في اتمع برمته. وتـرد 
في قانون الإجراءات الجنائية بعض الأحكام التي تراعي المـرأة، 
مثل الحكم الذي ينص على ألا تفتش جسما امرأة متهمـة إلا 

امرأة أخرى. 
وأضــافت أن قــانون الســجون ينــــص علـــى معاملـــة  - ١١
السجينات الحوامل معاملة خاصة تشمل تأجيل تنفيذ العقوبـة 
إلى ما بعد الولادة وحق المـرأة المحتجـزة في الاحتفـاظ بوليدهـا 
في السجن حتى بلوغه عامين. كمـا أن قوانـين العمـل المصريـة 
تقـر بأنـه مـن الضـرورة بمكـان التـأكد مـــن قــدرة المــرأة علــى 
التوفيـق بـين واجباـا الأســـرية ومســؤوليات عملــها. وهنــاك 
أحكام خاصة تطبق في القطاعين العـام والخـاص كليـهما مثـل 
منح إجازة أمومة لفترة ثلاثة أشهر بأجر كـامل ثـلاث مـرات 
ـــق أحكــام تنــص  طـوال فـترة الخدمـة، ومنـذ عـام ١٩٩٦ تطب
على منح إجازة مدفوعة جزئيا لرعاية الطفل. ويتمتـع الـس 
الوطـني للمـرأة بصلاحيـة إبـداء آراء وتقـديم التوصيـات بشــأن 
أي مشاريع قوانين أو أي مسودات قوانــين – مراسـيم للتـأكد 
من عدم انطوائها على أي تميـيز، وقـد مـارس تلـك الصلاحيـة 

على سبيل المثال في مجال مشروع قانون العمل الجديد. 
وأقـرت بوجـود تنـاقض بـين مبـدأ المســـاواة دســتوريا  - ١٢
أمام القانون وقانون الجنسـية الراهـن، إذ ثمـة تميـيز بـين النسـاء 
والرجال المتزوجين من غير مصريين وضد الأطفـال المعرضـين 
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للإجحــاف المولوديــن لأمــــهات مصريـــات متزوجـــات مـــن 
أجانب. ويبذل الس الوطني للمرأة كل جهد ممكـن لتعديـل 
هذا القانون وذلك علـى سـبيل المثـال عـبر الحلقـات الدراسـية 
والتغطيــة الإعلاميــة المكثفــة. وقــررت وزارة التعليــم نفســـها 
معاملـة أولاد الأمـهات المصريـات والآبـاء الأجـانب بالطريقـــة 
نفسها التي تعـامل ـا الطـلاب المصريـين لا سـيما فيمـا يتعلـق 
بالرسـوم الدراسـية. وأضـــافت أن المحكمــة الدســتورية العليــا، 
التي تؤدي دورا حاسم الأهمية في هذا الشأن، تستعرض حاليا 
قـانون الجنسـية. وحكمـت في الآونـة الأخـيرة بعـدم دســـتورية 
أحكـام المرسـوم الصـــادر عــن وزيــر الداخليــة ويتطلــب إذنــا 
ـــن الــزوج لإصــدار جــواز ســفر لزوجتــه. ويــدرس  مسـبقا م
ـــة دون  الــس الوطــني للمــرأة هــذا القــانون الجديــد للحيلول
وقـوع أي نكسـة بشـأنه. ومـع أن القـانون الاسـلامي يقتضــي 
من المرأة الحصول على إذن مـن زوجـها لمغـادرة المـترل إلا أن 

ذلك يعتبر تدبيرا غايته الحماية والسلامة. 
السـيد خليـل (مصـر): قـال إن العنـف المـترلي وغـــيره  - ١٣
من أشكال العنف الذي يستهدف المرأة مـا زال يمثـل مشـكلة 
يعمل الس الوطـني للمـرأة بنشـاط علـى معالجتـها. وأضـاف 
أن جميع أشكال العنف التي تسـتهدف الرجـل أو المـرأة بغـض 
النظر عن الدوافع تصنف من وجهة النظر القانونيـة كجرائـم. 
وحدد القانون الجنائي عقوبات صارمة، على الأخـص حينمـا 
تكون الضحية امرأة، وذلك في حالات معينة مثل الاختطاف 
والاغتصاب والإجهاض الناجم عن إساءة المعاملة وغيرها من 
الأفعـال الـتي تنتـهك كرامـة المـرأة. وتشـكل صلـة القرابـة بـــين 

الجاني والضحية عاملا يزيد من تشديد العقوبة. 
وقـال إن العنـف الـذي يرتكبـه بعـــض الأشــخاص في  - ١٤
أثناء أدائهم واجبام الرسمية، مثل موظفـي السـجون أو أفـراد 
الشرطة، يشكل جنايـة، وتجـري مقاضـام عليـها كمـا ينبغـي 
بإنزال عقوبات تتناسب مع الجريمة. وما من موظف رسمي في 
مأمن من المقاضاة، وإذا ما ثبتت التهمة عليـه، يعاقبـه القـانون 

بصـرف النظـر عـن الملابســـات. ولأي مواطــن، وليــس فقــط 
الضحيـة، الحـق في رفـع شـكوى ضـد مـا يزعـــم ارتكابــه مــن 
عنف، ويمكن تقديم الأدلة بجميع أشكالها ولا بد من التحقيـق 
في القضيـة. وتخضـع جميـع أمـاكن الاحتجـاز لعمليـات تفتيــش 
شـهرية. وفي عـــام ١٩٩٣ أنشــئت لجنــة خاصــة للتحقيــق في 
بعض حالات الاحتجاز ورفـع تقـارير بشـأا. وهـذه الجرائـم 
لا تسـقط بالتقـادم. والعقوبـات صارمـــة للغايــة ويتعــين علــى 

الدولة تعويض الضحايا عن الجرائم المرتكبة. 
وذكــر أنــه تم إعــداد العديــد مــن الدراســات بشـــأن  - ١٥
العنف المترلي الذي غالبـا مـا يكـون نتيجـة لتقـاليد وممارسـات 
موروثـة يشـكل فيـــها الفقــر والأميــة عــاملين حــاسمين. وبــدأ 
تنظيم عدد من البرامج الطموحة كي تغـرس في أذهـان العامـة 
ــــوق المـــرأة بشـــكل خـــاص.  الوعــي بحقــوق الإنســان، وحق
وتضمنـت هـــذه الــبرامج التثقيــف في مجــال حقــوق الإنســان 
داخل المؤسسات التعليمية من المدرسة الابتدائيـة إلى المسـتوى 
الجامعي، وتدريب المسؤولين عـن إنفـاذ القـانون علـى مسـائل 
حقوق الإنسان، والإعلام لما فيه مصلحة اتمع المـدني، علـى 
الأخص عن طريق وسـائط الإعـلام ورفـع مسـتوى الوعـي في 
الخدمة المدنية، داخل وزارة الداخلية على سبيل المثال، حيـث 
توجد لجنة رفيعة المستوى معنية بحقوق الإنسان تنظر في هـذه 
المســائل وتعتمــد التدابــير المناســبة. ويواصــل الــس الوطــني 
للمـرأة أعمالــه بالتعــاون مــع جميــع الأجــهزة الحكوميــة ذات 
الصلة، والعمل جـار بـالفعل علـى تنفيـذ عـدد مـن التوصيـات 

التي تقدمت ا لجنته التشريعية. 
السيدة ذو الفقار (مصـر): قـالت إن الـس الوطـني  - ١٦
للمرأة، الذي حل محل اللجنة الوطنية للمــرأة في عـام ٢٠٠٠، 
يضـم ٣٠ عضـوا. وهـو يضـم بعـــض الرجــال غــير أن غالبيــة 
ـــة عــن اــالين غــير  الأعضـاء مـن النسـاء اللـواتي لديـهن خلفي
الحكومـــي والحكومـــي. وفي عـــام ١٩٨٥، أدخلـــت بعــــض 
ـــــانون الأحــــوال  التعديـــلات علـــى الأحكـــام الموضوعيـــة لق
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ـــذ ذلــك التــاريخ والحركــة النســائية  الشـخصية المصـري. ومن
تعمل على تغيير أحكــام القـانون الإجرائيـة بغيـة مواءمتـها مـع 
ـــــام  التغيـــيرات الاجتماعيـــة والتعديـــلات الـــتي شـــهدها النظ
القضـــائي. وفي عـــام ١٩٩١، وافقـــت وزارة العـــــدل علــــى 

تشكيل لجنة لمناقشة إصلاح قانون الأحوال الشخصية. 
وذكــرت أن اللجنــة الوطنيــة للمــــرأة أنشـــئت عـــام  - ١٧
١٩٩٢، وعقــدت مؤتمــرات وطنيــــة معنيـــة بـــالمرأة ودعـــت 
بالتحديد إلى سن قانون إجرائي جديد، وعلى الأخص قـانون 
ينص على أنه لا بد مـن موافقـة الزوجـين في أي عقـد زواج. 
ـــى الحــق في  وهـذا النـوع مـن عقـود الـزواج الـذي يشـتمل عل
ـــه في الشــريعة، ولكنــه منــع  الطـلاق عـبر الخلـع منصـوص علي
بموجـب قـانون تشـريعي. ومارسـت اللجنـة الوطنيـة ضغوطــها 
على كل أستاذ من أساتذة الشـريعة الإسـلامية في المؤسسـات 
الدينيــة وأعضــاء الــس الوطــني الأعلــى. واســــتندت إلى أن 
مبادئ المساواة واردة في الشـريعة وأن ثقافـة الأبويـة التقليديـة 
قـد حجبتـها. كمـا أكـدت أنـه يجـب احـترام مجموعـــة قوانــين 
الشريعة برمتها. وأخيرا وفي عام ٢٠٠٠، سن القانون رقم ١ 
مشــكلا مرحلــة جديــدة في التشــريعات الاجتماعيــة. وهــــذا 
القـانون ضـــروري لأن وجــود قوانــين موضوعيــة دون توافــر 

الوسائل لتنفيذها أمر لا جدوى منه. 
وأضــافت أن القــانون الجديــد أنشــأ محكمــة أحـــوال  - ١٨
شخصية وحيدة تتولى معالجة جميع قضايا التراعـات الأسـرية، 
والطلاق، ورعاية الأطفال والنفقة. ومنح القـانون المـرأة الحـق 
في إـاء عقـد الـزواج مـن جـانب واحـد، وهـــذا امتيــاز كــان 
يتمتع به في السابق الرجل وحده. وكان هـذا الحـق منصوصـا 
عليـه في الشـريعة للرجـل والمـرأة علـى السـواء، لكـــن المــرأة لم 
تكن تدرك أنه ينطبق عليها. ونجحت الحركة النسائية المصرية 
وحكومة مصر في تنفيذ هـذا الإصـلاح الهـام؛ وهـو مـن شـأنه 
أن يشكل مثالا تحتذيه البلدان الأخرى الـتي تسـعى إلى التغيـير 

نفسه. 

واستطردت قائلة إنه علاوة على ذلك ثمة صلة وثيقـة  - ١٩
بين تغيير القانون ومسـألة التحفظـات. فلـدى مصـر تحفظـات 
عـن المـادة ٢ والفقـرة ٢ مـــن المــادة ٩ والمــادة ١٦. ويشــكل 
القـانون رقـم ١ خطـــوة هامــة في طريــق ســحب التحفظــات 
المصرية عن المـادة ٢. وأنشـأت الحكومـة لجنـة للنظـر في هـذه 
ـــادة ٢  التحفظـات وقـررت اللجنـة سـحب التحفظـات عـن الم
لأنـه لا مـبرر لهـا في إطــار الشــريعة ولا في إطــار أي مجموعــة 
أخرى من المبـادئ القانونيـة. وبـالدعم الـذي تقدمـه الحكومـة 
والمنظمات غير الحكومية وجامعة الأزهر، ينبغـي التمكـن مـن 
إقناع البرلمان بالموافقة على سحب التحفظ عن المـادة ٢. غـير 
ــــا زال  أن المــادة ١٦ لا تــزال قيــد النظــر، كمــا أن العمــل م
متواصلا بشأن المادة ٩ التي تقتضي إدخـال تغيـير علـى قـانون 

الجنسية. 
واختتمـت كلمتـها بقولهـا إن الـــس الوطــني للمــرأة  - ٢٠
يرى أن السعي إلى إصلاح القوانين عديم الجدوى مـا لم تتغـير 
مواقف النساء. وعليه يقوم بالتخطيط لتنظيم برامج وحلقات 
دراسية بغرض تعزيز تشكيل صور إيجابية عـن المـرأة والقضـاء 
على التقاليد السلبية التي تحرمها مـن أن تتبـوأ مكانتـها اللائقـة 

في اتمع. 
الســــيدة التــــلاوي (مصــــر): قــــالت إن الطــــــلاق  - ٢١
الاختياري سائد في المناطق الريفية في مصر منذ قرون طويلـة، 
وهـو مسـتمد مـن التقـــاليد الإســلامية. وأضــافت أن إصــلاح 
القانون الإجرائي هو وسيلة للتقدم عن طريق تصحيح الخطأ. 
وقـد رفـــع أحــد الرجــال في الآونــة الأخــيرة دعــوى لإبطــال 
المرسوم الرئاسي الـذي أنشـئ بموجبـه الـس الوطـني للمـرأة، 
معلنا أنه لا يحق للرئيس إنشـاء مثـل هـذا الجـهاز. وإن كـانت 
قد ردت دعواه فإن العبرة واضحة وهي: يجب علـى المـرأة أن 
تبقى متيقظة. وقد قررت زوجـات الرؤسـاء العـرب في مؤتمـر 
القمة الذي عقدنه في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ أنـه يجـب 
علـى النسـاء العربيـات التكـاتف وتحسـين مصـيرهن. وقدمـــت 
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جميــع زوجــات الرؤســــاء أبحاثـــا جوهريـــة. وكـــن جميعـــهن 
ـــــأن إمكانيــــات  مدركـــات لهـــذه المســـائل، ومتفـــائلات بش
الإصلاح. وقررن عقد اجتماعات قمة مـن هـذا النـوع بصفـة 

دورية. 
وأعلنت أن الس في صدد وضع اســتراتيجية خمسـية  - ٢٢
لإدراجـــها بالشـــكل الملائـــم في خطـــة الحكومـــة الخمســــية. 
وسوف تعقد فـروع الـس المحليـة اجتماعـات في جميـع أنحـاء 
ـــــتي ســــتبحث في  البلـــد لمناقشـــة الاســـتراتيجية الخمســـية، ال
الاجتمـاع الوطـني السـنوي. وإضافـة إلى ذلـــك يعــتزم الــس 
إصـدار تقريـر سـنوي عـن وضـع المـرأة. ومـــن الأهميــة بمكــان 
إدراك أنه ما كـان يمكـن للمجلـس تحقيـق الإنجـازات السـريعة 
لولا التزام زوجة الرئيس المصري بالقضية ودعم الرئيس لها. 

الرئيسـة: وجـهت شـكرها لحكومـة مصـر علـى هــذا  - ٢٣
التقرير الحافل بالمعلومات والمفصـل وعلـى البيـان الاسـتهلالي. 
وأشـادت ـا لدعوـا إلى عقـد مؤتمـر قمـة لزوجـات الرؤســاء 
العرب وبالإنجازات الهامة التي حققها الس الوطني للمرأة. 

السيدة كورتي: قالت إن الوفد المصري أبدى التزامـا  - ٢٤
عميقـا بقضيـة مسـاواة المـرأة. ويـؤدي الـس الوطـــني للمــرأة 
دورا حيويا في استقطاب النساء حول المسائل الحاسمـة الأهميـة 
لديهن. غير أنه آن الأوان للحكومة أن تسحب تحفظاـا عـن 
المواد الرئيسية للاتفاقيـة، بمـا في ذلـك الفقـرة ١ مـن المـادة ٩. 
ورحبت بقانون عام ١٩٩٦ الذي وصف ختـان الإنـاث بأنـه 
ـــارز، لا تــزال  جريمـة. إلا أنـه علـى الرغـم مـن هـذا الإنجـاز الب
توجـد تناقضـات عديـدة، مـن بينـها عـدم وجـود قاضيـــات في 
مصر على الرغـم مـن وجـود عـدد مـن الخبـيرات القانونيـات. 
وأعربت عن رغبتها في معرفة نوع التدابير الـتي تتخـذ لمعالجـة 

هذا الخلل. 
أما فيما يتعلق بالمشاركة السياسية، فقـالت إن قـانون  - ٢٥
عــام ١٩٨٧ الــذي ألغــى المقــاعد المخصصــــة للعضـــوات في 

ــــة لمشـــاركة المـــرأة في العمليـــة  البرلمــان قــد وجــه ضربــة قوي
السياسـية. ووفقـا لذلـك، يلـزم بـذل جـهود جديـدة لإصـــلاح 
هـذا الضـرر، بمـا في ذلـك تطبيـق الفقـرة ١ مـــن المــادة ٤ مــن 
ـــها مــع  الاتفاقيـة علـى نطـاق أوسـع. وأعربـت عـن عـدم اتفاق
الوفد على أن الدين ينص على مساواة المرأة. بـل ذكـرت أنـه 
يشكل أحد الأسباب الرئيسية التي تحتل لأجلـها المـرأة مركـزا 
دونيـا. وينبغـي للمجلـس الوطـني للمـرأة أن يزيـد مـن تركــيزه 
علـى مسـألة العنـف الـــذي يســتهدف المــرأة وأن يشــن حملــة 
ـــد، عــبر إنشــاء آليــة  نشـيطة لزيـادة الوعـي في جميـع أنحـاء البل
جديـدة لإعطـاء النسـاء، لا سـيما في المنـاطق الريفيـــة، صــورة 

واضحة عن حقوقهن بموجب القوانين السارية المفعول. 
الرئيسـة: تحدثـت بوصفـها خبـيرة، فقـــالت إن جعــل  - ٢٦
الاغتصـاب جريمـة يعـاقب عليـها بـالإعدام أمـــر ينطــوي علــى 
خطر إذ قد يؤدي بالمغتصب إلى قتل ضحيته بغية إزالة الدليـل 
علـى جريمتـه. وعليـه يؤمـل مـن الـــس إعــادة النظــر في هــذا 
الحكم. ويوجد بالفعل بعض القوانين التي تبدو للوهلـة الأولى 
إيجابية بالنسبة للمرأة، ولكن بعد التدقيق فيها بعناية يتبين أـا 
تضــر بقضيتــها. فعلــى ســبيل المثــال تنــص المــادة ٢٦١ مـــن 
القـانون الجنـائي علـى إنـزال عقوبـة بالسـجن علـى اســـتحثاث 
الإجهاض إلا أن هذا الأمر قد يثني المرأة التي تعاني من نزيـف 
حاد عن التماس العلاج الطبي. وينبغي للمجلـس إعـادة النظـر 
في هـذا الحكـم. كمـا أشـــارت إلى أنــه يتعــين علــى الحكومــة 
اعتماد ج أكثر تكاملا حيال فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/ 
ـــذه المســألة  متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب (الإيـدز)، لأن ه
عامـة التأثـير. وينبغـي أن تدخـل مـع وزارة الصحـــة وكــالات 

متعددة أخرى للاضطلاع بمسؤولية التصدي لهذه الآفة. 
السيدة عويج: قـالت إن مصـر أبـدت إرادة سياسـية  - ٢٧
ـــها  واضحـة للتعزيـز النـهوض بـالمرأة والتـأكد مـن حمايـة حقوق
بوصفـها مواطنـة بكـل معـنى الكلمـة شـأا شـأن الرجــل. وفي 
ـــذي اعتمــد في عــام  هـذا الصـدد، رحبـت بالقـانون رقـم ١ ال
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٢٠٠٠ لأن المرأة هي المسـتفيدة الأساسـية منـه. وأضـافت أن 
أكثر ما يميزه من حيث الأهمية والتجديد هو منـح المـرأة الحـق 
في الطلاق من جانبها عن طريق الخلـع. ويسـتند هـذا الشـكل 
من الطلاق إلى الشريعة الإسـلامية. وقـد جـاء هـذا الحـق بعـد 
مفاوضات على مدى عشر سنوات وقوبل من الرجل بمقاومة 
شديدة على مدى قرون رغم أنه كـان يمكـن اسـتخلاصه مـن 
ـــة قــراءة متبصــرة تســتخرج مقاصدهــا  قـراءة النصـوص الديني
الحقيقية. وقد أدى أيضـا القـانون الجديـد، في جملـة أمـور، إلى 
إلغاء الشرط الذي يقتضي مـن الزوجـة طلـب موافقـة زوجـها 
قبل التقدم بطلب الحصول على جواز سـفر وإلى منـح أطفـال 
الأم المصرية المتزوجة إلى أجنبي الحق في الجنسية المصريـة علـى 

قدم المساواة مع غيرهم. 
ـــي بــل يتعــين  ومضـت قائلـة إن سـن القوانـين لا يكف - ٢٨
ـــإن  إنفاذهــا. وبينمــا تتــولى الجهــة المشــرعة ســن القوانــين، ف
واجــب تطبيقــها يقــــع علـــى القـــاضي. وعليـــه فـــإن فعاليـــة 
الإصلاحـات القانونيـة تتوقـــف إلى حــد كبــير علــى تطبيقــها 
تطبيقـا كـاملا. وفي هـذا الشـأن، يجـــب علــى الــس الوطــني 
للمرأة أن يقوم، بالتعاون مـع رابطـة المنظمـات غـير الحكوميـة 
النســائية ووســائط الإعــلام، ببــذل جــهوده في مجــال زيــــادة 

التوعية لإطلاع المرأة على حقوقها الجديدة. 
ــتي  السـيدة أكـار: أعربـت عـن تقديرهـا للإنجـازات ال - ٢٩
حققتـها الدولـة الطـرف صاحبـة التقريـر، وعـن قلقـها مـــن أن 
ـــتي غالبــا مــا تتقنــع بقنــاع القــانون  تـؤدي العقليـة الأبويـة، ال
ـــرص تنفيــذ  الاسـلامي، إلى إعاقـة تطبيـق الاتفاقيـة وتقويـض ف
التشريعات الجديدة الايجابية التي سـنت. واستفسـرت في هـذا 
الصدد عن الطريقة الــتي سـينفذ ـا قـرار المحكمـة العليـا بإلغـاء 
الشرط الذي يقتضـي الحصـول علـى إذن الـزوج لمنـح زوجتـه 
جــواز ســفر. واســتعلمت عمــا إذا كــانت هنــاك أي برامــج 
لتدريـب المسـؤولين الرسميـين في هـذا اــال وعمــا إذا كــانت 
هنــاك برامــج ترمــي إلى زيــادة وعــي النســاء أنفســهن ــــذا 

الموضـوع. ومـــن المفيــد معرفــة عــدد النســاء اللــواتي اغتنمــن 
بـالفعل فرصـة الخلـع ومارسـن حقوقـهن بموجبـه. واستفسـرت 
عمـا إذا كـانت المـرأة قـادرة في الواقـع علـى الإفـادة مـــن هــذا 
ــــع  الحــق الانفــرادي في الخلــع وعمــا إذا كــان يمكــن في الواق

المطالبة ذا الحق لحماية حقوق المرأة المتزوجة حماية فعلية. 
وفي الوقـت الـذي أعربـت فيـه عـن إعجاـا بمـا تحقــق  - ٣٠
من مكاسب، أعربت عـن خيبـة أملـها إزاء بـطء التقـدم، لأن 
مـا يحـدث في مصـر مـهم أيضـا بالنسـبة للنسـاء في جميـع أنحــاء 
ـــــبرت أن التدابــــير  العـــالم الاســـلامي. وفي هـــذا الصـــدد اعت
ـــرأة يلــزم أيضــا أن  والسياسـة الراميـة إلى إزالـة التميـيز ضـد الم
تكـون أكـثر وضوحـــا وانفتاحــا مــن حيــث علاقتــها بمفــهوم 
ـــاس التحســن  المعايـير العالميـة لحقـوق المـرأة. وبمـا أنـه ينبغـي قي
مقارنــة بالمعايــير والظــروف العالميــة، مــن الأهميــة بمكــــان أن 
ــــة الـــواردة في  تســحب مصــر تحفظاــا عــن المــواد الموضوعي
الاتفاقيـة. كمـا حثـت الحكومـة المصريـة علـى التصديـق علـــى 
الـبروتوكول الاختيـاري، لأنـه لا يمكـن كفالـة التنفيـذ الكــامل 
للحقـوق العالميـة للمـرأة إلا إذا طُبقـت الصكـوك الدوليـة ذات 

الصلة بصورة كاملة. 
وفي الختـام أعربـت عـن قلقـها إزاء انخفــاض مســتوى  - ٣١
إلمـام المـرأة بـالقراءة والكتابـة وارتفـاع معـدلات التسـرب مـــن 
المدرسـة لـدى الإنـاث. وقـالت إنـه يلـزم علـى الحكومـة اتخـــاذ 

تدابير مشددة لمعالجة هذه المشاكل. 
رفعت الجلسة الساعة١٣/٠٠. 

 

 


